بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وجميع من والاه، وبعد:
عطفا على المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية سيادة الرئيس الدكتور / بشار الأسد ، تم بحمد الله وتوفيقه عقد مؤتمر " تطبيقات المؤسسات المالية لعمليات الاجارة المنتهية بالتمليك" تحت رعاية كريمة من معالي وزيرة الاقتصاد والتجارة السيدة / لمياء عاصي ، وبشراكة استراتيجية بين مجموعة البركة المصرفية وتنظيم من شركة دار المشورة للاستشارات الشرعية بتاريخ 18 صفر 1432 هـ الموافق 22 كانون الثاني 2011م في فندق الشام بدمشق.

حضر المؤتمر نائب وزيرة الاقتصاد والتجارة غسان عيد ، و ممثلون عن المؤسسات المالية الإسلامية من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا إضافة إلى الشركات المحلية ورجال الأعمال والمختصين والمهتمين بأعمال المؤسسات المالية وعدد كبير من أصحاب الفضيلة العلماء أعضاء الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية وعدد من قياديي المصارف الاسلامية والمتخصصين والباحثين في الاقتصاد الاسلامي.

وقد تناول المؤتمر ثلاثة محاور هي :

· الجوانب القانونية لعمليات التأجير المنتهي بالتمليك.

· الجوانب الشرعية لعمليات التاجير المنتتهي بالتمليك.

· التجارب العملية لبعض شركات التاجير الاسلامية.

وبعد استعراض أوراق العمل المقدمة إلى المؤتمر من المتحدثين والمناقشات المستفيضة من المشاركين في المؤتمر تم التوصل الى النتائج والتوصيات التالية :

أولا: يشيد المؤتمر بشمولية المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 الخاص بترخيص شركات التاجير التمويلي الذي تضمن الاحكام التفصيلية لعمليات التاجير التمويلي، وما تميز به من افراده شركات الاجارة الاسلامية بأحكام خاصة باعتبارها شركات تخضع لأحكام الشريعة الاسلامية في جميع معاملاتها، إذ نص المرسوم في المادة رقم 59 منه على تطبيق احكام المرسوم التشريعي على عقود الاجارة التي تقوم بها شركات الاجارة الاسلامية المرخصة وفق أحكام هذاالمرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع احكام القفه الاسلامي.

ثانيا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الاسلامية بالاستفادة من المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 وذلك من خلال تكثيف تطبيق منتج الاجارة بكل أنواعه بما في ذلك الاجارة الموصوفة في الذمة، وإنشاء شركات اجارة اسلامية ، لما تمتاز به الاجارة من مرونة في الاستخدام والتطبيق وما توفره من حلول شرعية لكثير من العوائق والاشكالات التي قد ترد على المنتجات الأخرى، بالاضافة الى الفوائد الاقتصادية لجميع أطرافها ( المصرف والعميل والمورد)، فضلا عن المردود الاقتصادي العالي على المجتمع بأكمله.

ثالثا: يوصي المؤتمر المؤسسات المالية الاسلامية بالاستفادة من التجارب الرائدة والناجحة لشركات الاجارة الاسلامية في مختلف الدول التي سبقت الى التعامل بمنتج الاجارة المنتهية بالتمليك.
رابعا: يوصي المؤتمر بإلزام شركة الاجارة الاسلامية بتعيين هيئة رقابة شرعية لها، تتمتع بأوسع الصلاحيات واعلى درجات الاستقلالية بما يمكنها من ممارسة عملها في ضبط اعمال الشركة وفق أحكام الشريعة الاسلامية ، كما يوصي المؤتمر بإنشاء ادارة تدقيق شرعي داخلي في شركة الاجارة الاسلامية تكون مهمتها فحص اعمال الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية ومساعدة ادارة الشركة على الالتزام بها.

خامسا: يؤكد المؤتمر على ما ورد في المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 بشأن الاسس والقواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الاجارة الاسلامية، وما ورد في المادة 59 من المرسوم بشأن تطبيق احكام المرسوم التشريعي على عقود الاجارة التي تقوم بها شركات الاجارة الاسلامية المرخصة وفق أحكام هذاالمرسوم التشريعي في كل ما لا يتعارض مع احكام القفه الاسلامي، وما ورد في الفقرة ( ب) من المادة 13 من المرسوم بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ( أيوفي ) على شركات الاجارة الاسلامية . وبناء على ذلك يوصي المؤتمر بمراعاة ما ورد في الفقه الاسلامي وتلك المعايير بشأن ما يلي:

1 - شرح التعريفات والاصطلاحات الواردة في المرسوم، لما للتعريف وشرحه من اثر في تحديد ماهية الاصطلاح وما يدخل وما لا يدخل فيه ، فضلا عن وصف الشيء المعرف على الوجه الذي يتفق وحقيقته الشرعية والعملية.

2 - منع التعامل بالفائدة اخذا وعطاء سواء في حالة حصول شركة الاجارة الاسلامية على تمويل لعملياتها من المصارف أو في حالة تأخير عميل الشركة في سداد اقساط الاجارة ، او في أي حالات أخرى.

3 - الأحكام الشرعية للعقود التي تستخدمها شركة الاجارة الاسلامية والآليات التي تتبعها في اتمام عملية التاجير المنتهي بالتمليك، كالفصل التام بين عقد تملك الشركة للاصل المؤجر (الشراء من المورد ) وبين عقد التأجير المبرم بين الشركة وعميلها ( عقد التأجير المنتهي بالتمليك ) ، وهذا الفصل لا يخل بحق شركة الاجارة في توكيل العميل وتفويضه في اتمام بعض الاعمال نيابة عن الشركة وغير ذلك من الآليات والعقود والمستندات.
4 - تحمل شركة الاجارة الاسلامية تبعات ملكيتها للمال المأجور ( الأصل المؤجر) وبقائه على ملكها مدة عقد الاجارة وما يتبع ذلك من احكام تتعلق بهلاك الأصل المؤجر والضرائب والتامين والصيانة، وكذلك تحمل العميل المستأجر لموجبات عقد الاجارة من الالتزام بسداد الاجرة في مواعيدها والمحافظة على الاصل المؤجر وحسن الانتفاع به فيما أعد له وعدم التصرف به الا في حدود ما نص عليه العقد وغير ذلك من الأحكام المترتبة على عقد الاجارة.

5 - أحكام انتقال ملكية الاصل المؤجر الى المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الاجارة ، والآليات المشروعة لنقل الملكية إليه.

سادسا: يوصي المؤتمر مجلس النقد والتسليف الذي سيضع الاسس والقواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الاجارة الاسلامية بما يتلاءم وأحكام الفقه الاسلامي وفريق العمل الذي الذي سيعد التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم بالاستعانة بما قررته المجامع الفقهية والمعايير الشرعية والمحاسبية  الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بشأن الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك، مع اهمية الاستعانة بأحد الخبراء الشرعيين في شركة دار المشورة للاستشارات الشرعية أو غيرها من شركات الاستشارات الشرعية الأخرى لبيان وشرح كيفية تطبيق تلك القرارات والمعايير.
سابعا: يوصي المؤتمر بعقد منتدى سنوي للاجارة في سورية، تطرح فيه القضايا التطبيقية والعملية لعمليات التاجير على مستوى دول منطقة الشرق الاوسط، وتستعرض فيه التجارب المتقدمة في منتج التاجير حول العالم ، للارتقاء بهذه المنتج في دول المنطقة الذي أثبت جدارته وأثره الفعال إلى الاقتصاد العالمي.

ثامناً: يؤكد المؤتمر على أهمية مراعاة  خصوصية شركات الإجارة الإسلامية  عند تطبيق المرسوم التشريعي و جميع القوانين النافذة والناظمة لعمل المؤسسات المالية , بحيث يتم تطبيق تلك القوانين والتشريعات بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث إن من الضروري ان تأخذ المؤسسات المالية التي تمارس الإجارة وشركات الإجارة الإسلامية في حسبانها إن هناك جهات معنية بهذا النشاط ولها متطلبات تحقق العدالة والحماية والرواج لمنتجات الإجارة مثل مصرف سورية المركزي و مجلس النقد والتسليف وهيئة التمويل العقاري وهيئة الأوراق والأسواق المالية كما ينبغي على تلك الجهات أن تراعي  خصوصيات تلك المؤسسات والشركات من حيث التزامها بالشريعة الإسلامية الذي يحقق لها القبول العام في المجتمع و يساعد على تحقيق أهداف منتج الإجارة في التنمية وتمويل المساكن
تاسعاً : يوصي المؤتمر الجهات المعنية بالإشراف على تطبيق المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 بالمساهمة في تسهيل الاستفادة من المرسوم وتشجيع المؤسسات المالية على تأسيس شركات الإجارة من خلال السعي بقدر الإمكان على تخفيف المتطلبات الإجرائية ( الروتين ) وتخفيض الأعباء الضريبية بما لا يخل بالمصلحة العامة .
عاشراً : يدعو المؤتمر الجهات المعنية إلى توحيد مصدر التعليمات والقرارات الآمرة لتنفيذ المرسوم لكي تتوافق مع القرارات والقوانين النافذة بما يؤدي إلى تلافي  وقوع اية منازعات بالاستناد الى قانون  دون آخر لما يحققه ذلك من تسهيل الاستفادة من تأسيس شركات الإجارة من قبل المؤسسات المالية و رجال الأعمال  داخل القطر السوري ،وتشجيع المستثمرين الخارجيين  وشركات الإجارة الأجنبية على تأسيس أو افتتاح فروع لشركات تأجير في سورية . 

والحمد لله رب العالمين،،
